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يــســري هــذا الأجل اعــتـبــارا من تــاريخ إمــضــاء طـلب
الـتـســجـيل أو الـشــطب من الـبـطــاقـيـة الــوطـنـيــة Gـرتـكـبي

أعمال الغش.
اGـادة اGـادة 8 : : الـبـطـاقيـة الـوطنـيـة Gـرتكـبي أعـمـال الغش
.XؤهلGمؤمنة وسرية. ولا �كن تبليغها إلا للأشخاص ا
يـتعX عـلى كل شخص �كـنه الاطلاع على البـطاقية
الـوطـنـية Gـرتـكبـي أعمـال الـغشq الحـرص على الاسـتـخدام

القانوني للمعلومات التي تتضمنها وحمايتها.
اGـادة اGـادة 9 : : تتـولى مـصـالح اGـديريـة الـعامـة لـلـضرائب
تــنـظــيم وتــســيــيـر الــبــطــاقــيـة الــوطــنــيـة Gــرتــكــبي أعــمـال

الغـش. وتكلـف �ا يأتي :
Xإجــراء تــســجــيل وشــطب الأشــخــاص الــطــبــيــعــيــ -
واGـعــنــويــX مــرتــكـبـي المخـالــفــات الخــطــيــرة لـلــتــشــريــعـات
والـتنـظيـمات الجـبائـية والـتـجاريـة والجمـركيـة والبـنكـية
واGـــالــــيــــة وكـــذا الــــذين لـم يـــقــــومــــوا بـــالإيــــداع الــــقـــانــــوني

qلحسابات الشركة
- إنـــشــاء قـــاعــدة اGـــعـــطــيـــات اGـــمــركـــزة لــلـــبـــطــاقـــيــة

qرتكبي أعمال الغش وتحيينها وإدارتهاG الوطنية
qعطيات على دعائم مغناطيسية وماديةGحفظ ا -

- وضع اGــعـــطـــيـــات المحــيـــنـــة لــلـــبـــطــاقـــيـــة الــوطـــنـــيــة
Gـرتـكـبي أعـمـال الـغشq تحت تـصـرف الإدارات والـهـيـئات

qؤهلةGؤسسات اGوا
- إعلام كل شــخص طـــبــيــعي أو مــعــنــوي بــوضــعــيــته

qرتكبي أعمال الغشG تجاه البطاقية الوطنية
- اتخـاذ التدابـير التـي تسمح بـتفادي كل اسـتخدام
سـيء أو تــدلـــيـــسي لـــوثـــائق ودعـــائم اGـــعـــلـــومــة اGـــتـــعـــلـــقــة

qرتكبي أعمال الغشG بالبطاقية الوطنية
- ضـمــان الأمن اGــادي لـقــاعـدة مــعــطـيــات الـبــطـاقــيـة

qرتكبي أعمال الغشG الوطنية
- ضـــــمـــــان أمن وإدارة الـــــوصـــــول إلـى الـــــبـــــطـــــاقـــــيــــة

الوطنية Gرتكبي أعمال الغش.
تحــدد إجـراءات الـتــسـجــيل والـشـطـب من الـبـطــاقـيـة
الوطـنيـة Gرتـكبي أعمـال الغش  وكـذا الكـيفـيات الـتقـنية
لـتـسـيـيـرهـا بـقـرار مـشـتـرك بـX الـوزيـر اGـكـلف بـاGـالـيـة

والوزير اGكلف بالتجارة والوزير اGكلف بالعدل.
10 :   :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اGــــــرســــــوم فـي الجــــــريــــــدة اGـــــادة اGـــــادة 

الرّسميّة  للجمهوريةّ الجزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 25 ربـيع الأول عـام 1434 اGـوافق
6 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك سلالعبد اGالك سلال

مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 85  مــؤرخ في مــؤرخ في 25 ربــيع الأول ربــيع الأول
يــــعــــدّل  qيــــعــــد q2013 ــــوافـق 6 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســــنــــةGــــوافـق  اGعــــام عــــام 1434 ا
ويتمم اGـرسـوم التنفيذي رقــم ويتمم اGـرسـوم التنفيذي رقــم 10-89  اGؤر  اGؤرّخ فــيخ فــي
24 ربـــيـع الأول عــام  ربـــيـع الأول عــام 1431 اGــوافـق  اGــوافـق 10 مـــارس ســنــة مـــارس ســنــة

2010 الذي يحدد كيـفيات متابعـة الواردات اGعـفـاة الذي يحدد كيـفيات متابعـة الواردات اGعـفـاة

من الحـقـــوق الجمـركية فـي إطار اتـفاقيـات التبادلمن الحـقـــوق الجمـركية فـي إطار اتـفاقيـات التبادل
الحـر.الحـر.

ــــــــــــــــــــ
qإنّ الوزير الأول

qبناء على تقرير وزير التجارة -

- وبـناء على الـدستـورq لا سيّمـا اGادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 325
اGـــؤرخ في 16 شـوال عــام 1433 اGـوافق 3 سـبــتـمـبـر سـنـة 2012

 qالوزير الأول Xتضمن تعيGوا
- و�ــــقــــتــــضـى اGــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 12 - 326
اGـــؤرخ في 17 شـوال عـام 1433 اGـوافق 4 سـبـتمـبـر سـنة

qأعضاء الحكومة Xتضمن تعيG2012 وا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-89 اGـؤرّخ
في 24 ربـيع الأوّل عام 1431 اGوافق 10 مـارس سنة 2010
الذي يحـددّ كيـفيات مـتابـعة الواردات اGـعفـاة من الحقوق

qالجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحــر

qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اGــــاداGــــادّة الأولى :ة الأولى : يــــعـــدل ويــــتــــممّ هــــذا اGــــرســـوم بــــعض
أحكام اGـرسوم التـنفيذي رقم 10-89 اGؤرّخ في 24 ربيع
الأول عام 1431 اGوافق 10 مــارس سنـة 2010 الـذي يحـدّد
كيفيـات متابعـة الـواردات اGعفـاة من الحقـوق الجمركية

في إطـار اتفاقيـات التبـادل الحـر.

اGاداGادةّ ة 2 : : تعـدل أحكام اGادة 2 من اGرسـوم التنفيذي
رقم 10 - 89 اGـؤرّخ في 24 ربــيـع الأول عـام 1431 اGـوافق

10 مـارس سنـة 2010 واGذكور أعلاهq كما يأتي :

" اGادّة 2 : يـجب على كل شـخص طـبيـعي أو معـنوي
�ــارس نــشـاطــا إنــتــاجـيــا و/ أو تجــاريـاq طــبــقـا لــلــتــشـريع
والتـنظيم اGـعمول بـهماq أن يـقدّم طلب إعـفاء من الحقوق

الجمركية قبل أية عملية استيراد.
يحـددّ  وذج طـلب الإعفـاء من الحـقوق الجـمركـية في

اGلحق بهذا اGرسوم".
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3 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادةّ 4 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادةّ ة 
التـنفيذي رقم 10-89 اGؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431
اGوافق 10 مـارس سنـة 2010 واGذكور أعلاهq كما يأتي :

"اGـادّة 4 : يــجب أن يــرفق طـلـب الإعـفــاء من الحــقـوق
الجمركية بالوثائق الآتية :

بالنسبة  للشخص الطبيعي :بالنسبة  للشخص الطبيعي :

qالفاتورة الشكلية في ثلاث (3) نسخ -

- نــســخــة مـصــادق عــلــيــهــا من الــســجـل الــتــجـاري أو
qالوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب

qصفاةGشهادة عدم الإخضاع للضريبة ا -

- نــســخـــة مــصــــادق عــلـيــهــا من شــهـادة الاســتــيــفـــاء
إزاء الـــــصـــــنــــــدوق الــــــــوطـــــني لــــــلـــــعـــــمـــــال الأجـــــــراء و/ أو

الصندوق الوطني للعمال غيـر الأجــراء.

بالنسبة للشخص اGعنوي :بالنسبة للشخص اGعنوي :

qالفاتورة الشكلية في ثلاث (3)  نسخ -

- نــســخــة مـصــادق عــلــيــهــا من الــســجـل الــتــجـاري أو
qالوثيقة التي تقوم مقامه عند أول طلب

- نـسـخـة مـصـادق عـلــيـهـا من شـهـادة إيـداع حـسـابـات
qركز الوطني للسجل التجاريGالشركة لدى ا

qشهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة -

- نـسـخـة مـصـادق عـلــيـهـا من شـهـادة الاسـتـيـفـاء إزاء
الــصـــنـــدوق الــوطـــني لـــلـــعــمـــال الأجـــراء و/ أو الــصـــنــدوق

الوطني للعمال غير الأجـراء".

4 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادةّ 5 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادةّ ة 
التـنفيذي رقم 10-89 اGؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431
اGوافق 10 مـارس سنـة 2010 واGذكور أعلاهq كما يأتي :

"اGــــــادةّ 5 : يــــــــودع طـــــــلــب الإعـــــــفـــــــــاء مـن الحـــــــقـــــــــوق
الجــمـــركــيــة اGــســتــوفــي لــلــمــعــلــومـــات اGـــطــلــوبــة مــرفــقــــا
بالـوثائق اGـذكــورة فـي اGادة 4 أعلاهq بالنـسبة لـلبضائع

اGـــســتــوردة لــلــبــيـع عــلى حــالــتــهــا لـــدى مــديــريــة الــتــجــارة
لـــلـــولايــة المخـــتـــصـــة إقــلـــيـــمـــيــا الـــتي تحـــيـــله إلى اGـــديـــريــة

الجهوية للتجارة اGعنية للتأشيرة.

qXـنـتـجGـسـتوردة من طـرف اGبالـنـسـبـة للـبـضـائع ا
تـودع طـلبـات الإعـفـاء من الحقـوق الجـمركـيـة لدى اGـديـرية

الولائية للتجارة التي تمنح التأشيرة.

تــــســـحب طـــلــــبـــات الإعـــفــــاء من الحـــقـــوق الجــــمـــركـــيـــة
اGؤشر عليهاq لدى مديرية التجارة للولاية اGعنية.

تحــدد أحــكــام هــذه اGـادّةq عــنــد الاقــتــضــاءq بـقــرار من
الوزير اGكلّف بالتجارة".

5 : :  تــــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اGـــــــادةّ 6 مـن اGـــــــرســـــــوم اGــــــاداGــــــادةّ ة 
التـنفيذي رقم 10-89 اGؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1431
اGوافق 10 مـارس سنـة 2010 واGـذكور أعلاهq كما يأتي :

"اGــــادّة 6 :  بــــعـــد دراســــة اGــــلف طــــبــــقـــا لأحــــكــــام هـــذا
اGـرســومq تـمـنح اGــديـريــة الـولائـيــة لـلــتـجـارة أو اGــديـريـة
الجـهـويـة للـتـجـارة اGـعنـيـةq حـسب الحـالةq تـأشـيـرة الإعـفاء
مـن الحـقــوق الجـمــركـيــة في أجل ثلاثـX (30) يـومــا ابــتـداء

من تاريخ إيداع الطلب".

اGاداGادةّ ة 6 : :  تتممّ أحكام اGادةّ 9 من اGرسوم التنفيذي
رقم 10-89 اGــــؤرّخ في 24 ربـــيع الأوّل عـــام 1431 اGــــوافق
qفي آخـــرهـــا q10 مـــــارس ســـنـــة 2010 والـــمــــذكــــور أعـلاه

كما يأتي :

"اGادةّ 9 : ........................................................

يـــــجب ألا يـــــتـــــجـــــــاوز الـــــفـــــــرق بـــــX قـــــيـــــمـــــة اGـــــواد
اGــــســــتـــــوردة واGــــصــــــرح بــــهـــــا فـــي طــــلـب الإعــــفـــــــاء مـن

الحقــوق الجمركية نسبة 5 % ".

اGاداGادةّ ة 7 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في الجريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 25 ربـيع الأول عـام 1434 اGـوافق
6 فبراير سنة 2013.

عبد اGالك سلالعبد اGالك سلال
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Ministère du commerce وزارة التجارة

Répuplique Algérienne Démocratique et Populaire

طلب الإعفاء من الحقوق الجمركيةطلب الإعفاء من الحقوق الجمركية

DEMANDE DE FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE

N° du registre de commerce :

Délivré par l�antenne du
CNRC de :

N° d�identifiant fiscal :

Poids net :

Valeur  FOB  ou  départ
usine :

Frêt :

Pays d�origine :

Pays de provenance :

رقم السجل التجاري :

اGسلم من طرف
فرع مركز السجل التجاري

لـ :

رقم التعريف الجبائي :

الوزن الصافي :

التسليم على ظهر الباخرة أو
عند الخروج من اGعمل :

الشحن :

بلد اGنشأ :

بلد اGصدر :

Nom ou raison sociale :

Téléphone :

Fax :
Télex :

Adresse :

Désignation commerciale de
la marchandise :

N° de la sous-position
tarifaire :

الاسم أو التسمية
الاجتماعية :

الهاتف : 
الفاكس :
التلكس :

العنوان :

الاسم التجاري للبضاعة :

رقم البلد التعريفي الفرعي

ختم وتوقيع اGستورد
Cachet et signature de l�importateur

مكان مخصص للإدارة
(اGديرية الجهوية للتجارة)

: Visa du directeur régional ou de wilaya du commerceتأشيرة اGدير الجهوي أو الولائي للتجارة :

PARTIE RESERVEÉ A L�ADMINISTRATION
(Direction régionale du commerce)

الصلاحية من :
إلى :

Validité du :
Au :

رقم :
تاريخ التسجيل :

N° :
Date d�enregistrement.............


